

س1:- عرف الضريبة الجمركية وأهدافها والسلع الخاضعة لها(الوارد والصادر) والإجراءات الجمركية المتبعة للإفراج عن تلك البضاعة؟

ج1:-هي ضريبة غير مباشرة تفرض على  بعض السلع عند اجتيازها حدود مصر الإقليمية وتفرض بمناسبة عبور السلع الأجنبية الحدود إلى داخل الدولة وتسمى ضريبة الوارد ,أو تفرض عند عبور السلع الوطنية إلى خارج الحدود الدولة وتسمى ضريبة الصادر.
۩ أهداف ضريبة الجمرك:-
هناك عده أهداف لضريبة الجمرك هي :-

1) هدف مالي:-ويتمثل فى حصول الدولة على إيرادات تحققها من فض هذه الضريبة إلى خزينة الدولة العامة وهى في الواقع تحقق حصيلة كبيرة في السنوات الأخيرة.
2) أهداف اقتصادية:-وهى تتمثل بصفه أساسية إلى:-
- حماية المنتجات  الوطنية سواء كانت صناعية أو زراعية فتفرض ضريبة على السلع المستوردة المماثلة للسلع الوطنية لزيادة سعرها وإتاحة الفرصة للصناعة الوطنية لتدعيم نفسها وتنميه إنتاجها. 

- وتحقق التوازن بين الصادرات والواردات الأمر الذي يهدف إلى تحقيق فائض من العملات الأجنبية اللازمة لمتطلبات خطه التنمية.
-تفرض الضريبة الجمركية بهدف التأثير على حجم الاستهلاك من استهلاك سلعه معينه فقد تفرض بنسبه على السلع الكمالية وعلى العكس تفرض بنسبة منخفضة على السلع الضرورية والأساسية.
3) أهداف اجتماعية:- وتتمثل في السلع الضارة بالصحة كالدخان أوالتى تؤدى لأضرار اجتماعية كالخمور وذلك بفرض الضريبة مرتفعه عليها مما يجعل سعرها فى السوق فوق قدرة المواطن العادي بالعكس فقد تنخفض أو تلغى على بعض السلع بهدف توفيرها لسد احتياجات المواطنين الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية.
۩ السلع الخاضعة للضريبة:-
تنص المادة(5) من القانون 66لسنه1963بشأن الجمارك والمعدل بالقانون 160لسنه2000"تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص".
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما يرد بشأنه قانون خاص.

يتضح من ذلك أن المشرع الجمركي يفرق بين حالتين:-

(أ)السلع الواردة من الخارج:

تخضع البضائع التي تدخل إلى أراضى الجمهورية للضرائب الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة الاضافيه وضرائب الإنتاج والاستهلاك وغيرها من الضرائب السارية ويرد استثناء على هذا الأصل لعدم مؤداة عدم خضوع البضائع الواردة للضرائب الجمركية إذا ما نص على ذلك بنص خاص صريح.
أي أن الأصل خضوع جميع الواردات للضريبة وان الاستثناء هو عدم خضوعها للضريبةز
(ب)السلع المصدرة للخارجٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ:-

لا تخض البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية للضرائب الجمركية إلا ماورد بشأنها نص خاص .

أي أن الأصل هو عدم خضوع البضائع المصدرة للخارج لأيه ضرائب جمركية وأن الاستثناء هو خضوعها لتلك الضرائب.

ثانيا:- الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة:-
تتضمن الإجراءات الجمركية ثلاث مراحل هى :
(1)تحرير الإقرار الجمركي[شهادة الإجراءات]
-أن يقدم صاحب الشأن بيانا مفصلا (الإقرار )عن إيه بضائع قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضائع معفاة من الضريبة الجمركية ويجب أن يشمل هذا البيان جميع معلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الانظمه الجمركية واستيفاء الضرائب فند الاقتضاء ومن أمثله  ذلك اسم المورد والمستورد ونوع البضاعة ووزنها والطرود وبلد المنشأ وعنوان المورد والمستورد.
-حدد القانون من لهم حق تقديم البيان الجمركي بأنهم من لهم أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولون لدى الجمارك أو المخلصين الجمركيين المرخص لهم ..

ويعتبر الموقع على البيان مسؤلا عن صحة ما ورد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية صاحب البضاعة 

-يتم عرض البضاعة على السلطات في اقرب فرع جمركي لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة مع تسجيل بيانات الإقرار الجمركي برقم مسلسل بالدفتر الاحصائى بمجرد تقديمه والتحقق منه.
-ويمكن لمقدم البيان تعديل الإيضاحات الواردة به وذلك قبل تقديمه إلى الجمارك أما اذا كان قد قدمه للضرائب فلا يجوز إجراء هذا التعديل إلا بتوافر الشروط الاتيه:

*أن يتوافر لديه عذر مقبول يحتم اجراء التعديل

*أن يتم التعديل قبل تحديد الطرود المعده للمعاينة كما يجوز تعديل الأخطاء المادية الواردة فى هذا البيان في اى مرحله من مراحل الإفراج. وفى جميع الأحوال لا يجوز اجراء اى تعديل في البيان الجمركي ال بناء على قرار كتابي من مدير الجمارك .
-سمح المشرع لأصحاب البضائع أو ممثليهم بالإطلاع على بضائعهم وفحصها واخذ العينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظف مختص من الجمارك ويعتبر حامل إذن تسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسليمها ولكن بدون اى مسؤليه على الجمارك
-فى حاله استيراد السلع الاستهلاكية من الخارج لأغراض الاستهلاك لابد من توافر الشروط الاتيه:-

أن يتم شحن البضاعة من بلد المنشأ التي يتم إنتاجها بالكامل فى بلد واحد يكون منشأها هذا البلد,أما البضاعة التي يتم إنتاجها على عده مراحل فى أكثر من بلد واحد فان منشأ هذه البضاعة يحدد بقرار من الوزير المختص

-أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة ومطابقة لقواعد الرقابة النوعية على الواردات .
(2)معاينه البضائع وسحبها:-

يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينه البضاعة والتحقق من :-

نوعها –قيمتها –منشئها-ومطابقتها للبيان والمستندات المرفق به.
وللجمرك معاينه جميع الطرود او بعضها أو عدم معاينتها وفقا  للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمرك وللجمرك أعاده معاينه البضاعة فى جميع الأحوال مادامت تحت رقابته.
إتمام المعاينة:-

الأصل في المعاينة أن تكون داخل الدائرة الجمركية ولكن فى بعض الحالات يسمح بمعاينتها خارج الدائرة الجمركية بشرط أن يتم ذلك بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم الخاصة ووفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.

فتح الطرود:-

الأصل هو عدم فتح الطرود إلا في فى حضور أصحابها ومع ذلك يجوز للجمارك فتح الطرود فى غياب أصحابها عندما يشتبه في وجود مواد ممنوعة داخلها بالشروط ألتاليه:

1-صدور إذن كتابي من الرئيس المحلى بفتح الطرود المشتبه فيها

2-إعلام أصحابها بالحضور لإجراء المعاينة
3-إتمام المعاينة بعد مضى أسبوع من وقت إعلام أصحابها بالحضور

4-قيام اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتحرير محضر بذلك

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حاله الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن وذلك بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض 

تحليل المواد:-

أعطى المشرع الحق للجمرك فى تحليل بعض المواد بغرض التحقق من نوعها أو مواصفتها أو مطابقتها لأنظمه الصحية والزراعية ويجوز ان يتم هذا التحليل بناء على طلب ذوى الشأن بشرط أن يتم ذلك على
 نفقتهم الخاصة ولهم الحق الاعتراض على نتيجة التحاليل التي تم بناء على طلب الجمارك وان يطالبوا بإعادة التحليل على نفقتهم الخاصة.

إتلاف المواد الضارة:-

وفى هذه الحالة ما إذا ثبت من التحليل ان هذه المواد مضرة فان الجمارك يتولى إتلافها على نفقه أصحابها وفى حضورهم في الميعاد التى تحدده مصلحه الجمارك وفى حاله تخلفهم عن الحضور يتم إتلاف دون حضورهم مع تحرير محضر بذلك.ويمكن لأصحاب الشأن إعادة تصدير المواد الضارة بدلا من إتلافها وذلك خلال مهله تحددها مصلحه الجمارك.

تدابير حاله الطوارئ:-

يجوز لا صحاب الشأن إعلان حاله الطوارئ سحب البضائع من الجمرك مقابل ضمانات وشوط تحدد بقرار من وزير المالية.

(3)قوائم الشحن[المانيفست]
يتم تسجيل كل بضاعة فى قائمة الشحن وفى هذه الحالة يجب التفرقة بين البضائع في الحالات التالية:-

1-البضاعة الواردة في البحر:-
-تسجيل البضاعة فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمله السفينة
-توقيع القائمة من الربان ويذكر فيها ك
اسم السفينة-جنسيتها-أنواع البضائع-اسم الشاحن-اسم المرسل إليه وصفه الغلافات-الموانئ التي شحنت بها.

إذا كانت البضاعة من الأنواع الممنوعة يجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية.

-عل ربان السفينة أو من يمثلوهم أن يقدمو إلى مكتب الجمارك خلال 24ساعه من وصول السفينة بدوتن حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية.

-إذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحه في الجمهورية او كانت مراكب شراعية فيجب أن يؤشر على قائمة الشحن من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

-يجب على ربان السفينة أو من يمثلوهم أن يقدمو خلال 24ساعه من وصول السفينة على الأكثر كشوف بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة والخاضعة للضريبة وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجه السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 
ترخيص الجمارك:-

لا يجوز خروج السفن من موانئ الجمهورية مشحونة او فارغة إلا بترخيص من الجمارك كما لا يجوز تفريغ إيه بضائع من السفن او الناقلات  او الزوارق او شحنها او نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك . ويشترط لا عطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل  شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاث أيام
-وقد حدد المشرع مسؤولية ربان السفينة او من يمثلوا عن النقص فى الطرود فقضى بان يقضى بان عليهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتويها مطابق لما وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة في المخازن الجمركية.
-أما إذا كان النقص في البضائع أو الطرود الناقصة يرجع إلى :-

أ-عدم شحن البضاعة أصلا من ميناء الشحن.

ب-أو أن البضاعة شحنت ولم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها.

2- البضاعة الواردة في الجو:-

تسجل البضاعة الواردة في الجو في قوائم شحن موقعه عليها من قائد الطائرة عقب وصول او سفرها وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن
3-البضائع المنقولة بالبر:-

-تقدم عن البضائع المنقولة بطريق البر قائمة شحن لكل وحده من وحدات النقل.

-فى حاله نقل البضاعة عن طريق السكك الحديدية يوقع على قائمة الشحن موظف السكك الحديدية المختص بذلك

-يحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال هذه البضائع إلى اقرب مكتب جمركي من الحدود وعل أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب

-يجب ان يؤشر هذا  المكتب الجمركي على قائمة الشحن.

4-البضاعة الواردة عن طريق البريد:-

تقبل البضائع الواردة او الصادرة عن طريق البريد وفقا لاتفاقيات البريدية الدولية وعلى هيئه  البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقيات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أخرى.
********************

س2:-تكلم عن الإعفاءات الآتية:-

أ-الإعفاءات الشخصية                 ب-الإعفاءات الاقتصادية

ج-الإعفاءات المتعلقة بالسفارات والقنصليات

۩الإعفاءات الشخصية:-
وتشمل هذه الإعفاءات مايلى:

®إعفاء لأعضاء السلكيين  الدبلوماسي والقنصلي المصري والأجنبي والموظفين الأجانب وذوى المكانة من الأجانب:-

إعفاءات بشرط المعاينة للأثاث والامتعه الشخصية بالمصريين من :-
*أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية
*موظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج

*موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات

*المعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة
ويسر هذا الإعفاء بشروط:-
أ)تقديم خطاب من وزارة الخارجية مبينا به:

-سبب العودة

-تاريخ العودة النهائية

-تاريخ عودة المبعوث  -كشف معتمد من رئيس البعثة بالأمتعة والأثاث المطلوب إعفاءه وبأنه يملكه واستعمله قبل سبب العودة
ب)تقديم خطاب من وزارة الخارجية بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة مبينا به بيانا بمجموع الرتب وبدل التمثيل الذي يتقاضاه خلال السنة السابقة على العودة
ج)يجب أن يكون الإعفاء وفقا للشروط وفى الحدود التي يتفق  عليها وزير المالية ووزير الخارجية
2-يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل
وفى حدود هذه  المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية

3-ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة للموظفين الأجانب من العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المقيدين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية المصرية وذلك من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة بشرط أن يتم الاستيراد خلال 6أشهرمن تاريخ وصوله مصر
4-ما يرد لذوى المكانة للاستعمال الشخصية بقصد المجاملة
*يشترط للاستفادة من الإعفاء ثلاث شروط هي:-

أ)أن تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك باقتراحها بالإعفاء مبينا به الأصناف المطلوب إعفائها وبأنها لازمة للاستعمال الشخصي لذات الشخص المطلوب إعفاؤه
ب)أن تستورد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم هذا الشخص بذاته دون وسيط

ج)يصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية
وقد قرر المشرع فى مقابل هذه الإعفاءات السابقة حظرا على التصرف فى هذه الأشياء لمدة خمس من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد التراخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية على أساس حالتها والتعريفة الجمركية وقت السداد
® إعفاءات للمبعوثين المصريين الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها العائدين من الخارج:-
تعفى الأمتعة الشخصية الأدوية الأثاث المنزلية السيارات الخاصة ويستفيد من هذا الإعفاء أعضاء البعثات والأجازات الدراسية بالخارج في حالة:-

-الدراسة تحت الإشراف العلمي لإدارة البعثات

-الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادله
-سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته
-العودة النهائية بعد انتهاء الدراسة أو عودة أسرته فى حالة وفاته

ويتم الإعفاء بالشروط الآتية:-

أ)ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة عن 10000ج بالاضافه إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعه عادية و فى حاله زيادة الضريبة عن ذلك الحد يلتزم العضو بسداد الزائد عن هذا الحد
ب)تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم وفقا للنموذج المرافق لذلك

ج)أن تكون الأشياء المعفاة واردة من الخارج وليست مشتراة من الأسواق الحرة أو المناطق الحرة داخل البلاد
د)وصول الأشياء لمصر خلال 6أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراة أو ما يعادلها ويجوز إطالة المدة لأسباب مبررة

ح)عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء أخر

و)عدم التصرف فى الأشياء المعفاة خلال 5سنوات من الإفراج النهائي
®إعفاء الأمتعة الشخصية للسياح والعابرين:-

تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة وفقا لقواعد وضوابط معينه هى :-
(أ)عند القدوم:- تتمثل الإعفاءات عند القدوم فى مجموعتين هما:-
-المجموعة الأولى:-إعفاءات غير مقيدة ونهائية:

*الملابس الشخصية المستعملة

*لتر من المشروبات الروحية,200جرام سيجارة,25سيجارأو200جرام دخان

*الأشياء الجديدة التي ليس لها صفه الإيجار فى حدود ألف وخمسمائة جنية وتحصل الضرائب الجمركية على ما يزيد عن ذلك
*الأدوية متى كانت للاستعمال الشخص
*الأشياء المشتراة من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 48ساعه من وصول الراكب فى حدود200$ بشرط عدم الإستفاده من الإعفاء السابق وذلك بما لا يجاوز4مرات فى العام الواحد وتسجل على جواز السفر شخصيا
-المجموعة الثانية_إعفاء مؤقت ومقيد بفترة الإقامة بالبلاد:-

لبعض السلع حيث تسجل على جواز السفر عند القدوم ويتم التأكد من خروجها مع السائح أو العابرر عند المغادرة وهذه السلع هى:-

-آلات كاتبه وآلات حاسبة وآلات تصوير

-أجهزة الراديو وأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو والنظارات السوداء جديدة أو قديمة
-الحلي الذهب والمجوهرات الشخصية
ٍحيث يتم تقديم لإقرار عنها من أصل وصورة إلى الجمرك المختص

(ب)عند المغادرة:-

يلتزم للسياح والعابرين بالخروج بالسلع المسجلة على جواز السفر بالاضافه لأمتعه والملابس الشخصية والأدوية الشخصية وكذلك الهدايا التي يشترونها من البلاد بالكميات  غير التجارية وتكون لاستعمال الشخصي

®إعفاء الأمتعة  الشخصية للمقيمين:-
(1)عند المغادرة:-

أن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبته إعادته إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.

(2)عند العودة:-

يسمح بإعفاء الأمتعة الخاصة الآتية:-

-الملابس والأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه

-الأشياء الجديدة للاستعمال الشخصي كالهدايا التي ليس لها صفه الإيجار في حدود1500ج وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من اضرائب على ما زاد على حد الإعفاء

-ما يشترى داخل الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 48ساعه من الوصول فى حدود200$مع إثباته على جواز السفر ولا يزيد عن مرتين في العام الواحد بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا
-عدد200سيجارة أو25سيجارأوجرام دخان ولتر مشروبات كحولية ولتر كولونيا

 ® الأشياء الشخصية المجردة من أية صفه تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية:-

 يشترط لهذا الإعفاء أنن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخصي طبيعي أو أعتبارى أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها
 ۩ الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصف مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية:-
يتم تطبيق هذا الإعفاء وفقا للشروط الآتية:-
1- يحرر عنها استمارة (1216ك م)عند التصدير من أصل وصورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة.

2- أن يتحقق الجمرك من أن الأشياء الواردةهى نفسها الأشياء التى سبق تصديرها
    ج-التأكد من محل الإقامة الرئيسى لمالك الأشياء 

بالنسبة للسيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج تراعى الشروط الآتية لإعفائها:-
1-التأكد من عدم رد أيه ضرائب أو رسوم عند التصدير
2- التأكد أن السيارة لم تكن معامله بنظام السماح المؤقت عند تصديرها

3-أن ترد السيارة باسم المشترى الأول لها الذي يجب أن يكون مصري الجنسية
4-تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة مع البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمد من الجمارك عند التصدير على أن يكون شامل كافة البيانات المتعلقة بالسيارة واسم المشترى الواردة باسمه

۩إعفاءات تتعلق بالسفارات والقنصليات الأجنبية:-
أعفى المشرع ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية وذلك للاستعمال الرسمي

 عدا:-
-المواد الغذائية  -المشروبات الروحية   

بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء
-خمس سيارات للاستعمال الرسمي  للسفارات أو المفوضيات
-سيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات

ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية ويشترط على الجهة المستفيدة بهذا الإعفاء عدم التصرف في الأشياء المعفاة في غير غرض الذي أعفيت من أجله وذلك خلال 5سنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية
۩إعفاءات اقتصادية:-
وتشمل :-

1-إعفاءات خاصة بالمنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة:-
يعفى ما تستو ردة هذه المنشآت لمزاولة نشاطها داخل هذه المناطق من الأصناف الآتية:-الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل  فيما عدا سيارات الركوب ويشترط للسريان ثلاثة شروط:-
-ان تتولى المنشأة بنفسها استيراد الأصناف المطلوب إعفاؤها دون وسيط وأن تكون واردة برسم المشروع المقام داخل المنطقة الحرة
-اعتماد طلب الإعفاء من الهيئة العامة لاستثمار بما يفيد:-

الترخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة

أن الأصناف لازمة لمزاولة نشاطها

-أن تقدم إقرار بأن الأصناف المطلوب إعفائها يقتصر استخدام داخل المنطقة الحرة فقط
2-إعفاء خاصة بإنشاء مشروعات مقامة طبقا لقوانين اقتصادية معينة مما يدعم الاقتصاد القومي وهى:
-مشروعات التعمير واستصلاح واستزراع الأراضي

-مشروعات الجمعيات العمرانية الجديدة
- المشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون الإسكان الخاضعة للقانون14لسنة 1981

-مشروعات الإسكان الشعبي
وفى جميع الأحوال يشترط:-

أ-تقديم شهادة صادرة من الوزارة او الهيئة المختصة وعلى مسؤوليتها بأحقية الجهة في التمتع بفئة 5%بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها

ب-معاينه مصلحه الجمارك للأصناف الواردة للمشرع كما ونوعا ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير والمعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة
ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحية وسيارات النقل السياحىبالفئة 5%
3-إعفاءات خاصة بالآلات والمعدات والأجهزة المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت :-

وذلك بغرض التأجير او الاستعمال في مصر بصفه مؤقتة يتم إخضاعها لضريبة جمركية لضريبة بواقع 2%من قيمة الضريبة المقررة والسارية في تاريخ الإفراج المؤقت عنها وذلك كل شهر او جزء من الشهر بحد أقصى 20%سنويا طول مده بقائها داخل البلاد
ويشترط لتطبيق ذالك مايلى :-

1-إن يكون دخول الآلات والمعدات لمصر تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير او العمل بصفه مؤقتة داخل البلاد

2-يسدد مقدما عند الإفراج المؤقت نسبة من الضريبة الجمركية عن المدة المحددة فى إقرار طلب الإفراج 

3- التقدم إلى الجمرك المختص قبل شهر على الأقل من انتهاء المدة بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وفى الحالة الأخيرة تسدد الضريبة عن المدة المطلوبة
4-إعفاءات خاصة بالأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها:-
5-إعفاءات خاصة بالمهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة(بدل تالف أو تناقص) عن رسائل سبق توردها أو رفض قبولها وحصلت عنها الضرائب الجمركية.
*****************
س3 أكتب ما تعرفه عن كلا من :- 
(أ)نظام المستودعات                  
(ب)نظام السماح المؤقت

 (ج)نظام الإفراج المؤقت                               
(د)نظام الدرو باك 

أولا:_ نظام المستودعات:-يقصد بها المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة بدون دفع الضرائب عنها وذلك لمده يحددها القانون.

وتنقسم المستودعات إلى نوعين:-

1- المستودع العام:-وهو المستودع الذي يخزن فيه بضائع لحساب الغير ويحدد بقرار من  وزير المالية كلا من:-
-الترخيص بالعمل بنظام المستودع العام بناء على اقتراح مصلحه الجمارك
-رسوم التخزين والنفقات الأخرى الواجب أداؤها لمصلحه الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع
-الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص

-خفض أو زيادة المدة لبقاء البضائع فى المستودع العام

وهناك القواعد وأحكام المتعلقة بالمستودع العام مايلى:-

(أ)لا يسمح فى المستودع بتخزين:-

-البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب

-البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد

- البضائع التي يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد تضر بجوده المنتجات الأخرى
(ب)يلزم بيان إيداع عند إدخال البضائع للمستودع العام وتتم معاينة البضائع وفقا للشروط الى تحدد مصلحه الجمارك

(ج)يحق لمصلحه الجمارك الرقابة على المستودعات العامةالتىالتى تديرها الهيئات الأخرى
(د) يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام أخرى أوالى احد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة

2- المستودع الخاص:- 
هو المستودع الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه

وتتمثل أهم قواعد وأحكام المتعلقة بالمستودع:-

1- يتم الترخيص لإقامة المستودع الخاص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه فى العام والضمانات الواجب تقديمها
ب-ينشأ المستودع الخاص فى الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك

ج-يلتزم صاحب المستودع الخاص بتقديم البضائع المخزنة به عدد كل طلب من مصلحة الجمارك لمطبقاتها مع بيان التخزين

د-لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك
و-إيداع البضاعة بالمستودع الخاص متوقف على شرط أن تكون مصحوبة ببيانات إيداع
ز-أن تقوم الجمارك بالرقابة عليها

ثانيا :-نظام الدرو باك:

يقصد به هو رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم تحصيلها على السلع وذلك عند تصديرها إلى الخارج
ويهدف المشرع إلى التشجيع على التصدير وبالتالي زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية

الحالات التي يسمح فيها برد الضريبة:-

1-رد ضريبة المبيعات على المصنوعات المحلية التي تصدر إلى الخارج يشترط لرد الضريبة في هذه الحالة ما يلى
-ان يتم تقديم المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات المطلوب ردها

-ان تكون البضاعة مدرجة بجداول الدرو باك
-أن تكون البضاعة المصدرة غير مستعملة
-أن يتم التصدير فى مده لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز مد المدة الى مدد أخرى بما لا تجاوز سنتين بقرار من وزير المالية
2-رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات على المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت فى صناعة منتجات محلية تم تصديرها إلى الخارج

ويشترط لرد الضريبة ما يلى:-

أ-أن تنقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو يتم إعادة تصديرها
ب-أن يتم  النقل إلى المنطقة الحرة أو يتم إعادة التصدير وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة المدة بقرار الوزير بمده لا تجاوز سنتين
ج-تقدم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها

د- تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المطلوب استردادها

أن تكون المصنوعات مدرجة بجداول الدرو باك
3-رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم:-

يسمح برد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالكامل إذا كانت الجهات متمتعة بإعفاء كلى من الضرائب والرسوم
أما إذا كانت متمتعة بإعفاء جزئي فيسمح لها برد ما يوازى الإعفاء الجزئي فقط
ويشترط لرد الضريبة فى الحالتين تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المطلوب ردها

4-رد الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها ويشترط للرد مايلى:-
أ-أن تقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب المذكورة
ب-أن تكون هذه البضائع مدرجة بجداول االدرو باك

ج-أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضرائب عليها
د-التأكد من أن الأصناف التي تم تصديرها هي نفسها التي سبق استيرادها

5-رد الضريبة الجمركية عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة
6-رد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية
ثالثا:-نظام السماح المؤقت:-
يقصد به الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمواد الأولية للسلع الوسيطة المستورة من الخارج إلى البلاد بقصد تصنيعها فى مصر ثم إعادة تصديرها
وكذلك مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها وإعادة تصديرها كما تعفى هذه المواد من الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير
ويشترط للإعفاء مايلى:-

1-يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة

2-يجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة اضافيةبواقع2%شهريا من قيم الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير
3-تقديم كشف جرد سنوي بواسطة المستورد بإشراف مصلحة الجمارك يبن فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها
4-تعيين بقرار من وزير المالية بالأنفاق مع وزير الصناعة أن يتم تحديد المواد والأصناف التى يسرى عليها النظام  والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح
5- التأكد من مطابقة المواد والأصناف المستوردة مع المواد المصدرة

رابعا:- نظام الإفراج المؤقت:-

يقصد به الإفراج عن البضائع التي تدخل البلاد لمدة معينة دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة عليها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية
ويشترط لذلك ما يلى :-

أ-أن يتم الإفراج للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

ب- أن يتم إعادة تصدير البضاعة المفرج عنها مؤقتا خلال المدة التى يحددها وزير المالية أو من يفوضه وفى حالة عدم إعادة التصدير خلال المدة المحددة تفرض غرامة لا  تقل عن عشر (1/10)
الضرائب الجمركية المقررة ولا تزيد عن مثله إلى جانب تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها والرسوم المقررة 
ج-أن يتم ضمان قانوني يغطى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها وهذا الضمان قد يكون ضمانا مصرفيا غير مشروط وذو مده صالحه أو تعهد كتابي بدفع الضرائب المذكورة
د-التحقق من البضاعة المصدرة هى ذاتها التي تم دخولها وفى حاله وجود نقص فى البضاعة يتم تسوية الضرائب الجمركية على الكمية الناقصة إلى جانب الغرامة المقررة قانونا
ومع ذلك يمكن لصاحب البضاعة الواردة بنظام الإفراج المؤقت والإبقاء عليها وعدم تصديرها بالشروط الآتية:-أ-ان يتقدم بطلب للجمرك المختص
ب-أن يتم تقديم الطلب خلال المدة القانونية للإفراج المؤقت

ج- أن يسدد كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب

د –أن تكون البضاعة المفرج عنها مؤقتا مسموح باستيرادها فإذا كانت محظورة فلا يجوز الإفراج عنها نهائيا إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
س4أكتب ما تعرفه عن أنواع المخالفات الجمركية (الشكلية,والموضوعية)والعقوبات المقررة عليها وإجراءات التصالح فيها؟
تعرف المخالفات الجمركية:-بأنها كل إخلال بالقانون أو النظم الجمركية لا يكون عملا من أعمال التهريب فمن الممكن ان يتمثل هذا الإخلال بالقواعد الشكلية التى يفرضها القانون الجمركي أو يتمثل في الإخلال بالقواعد الموضوعية التي يقررها القانون
أنواع المخالفات الجمركية:-

(أ)المخالفات الشكلية:-

وهى المخالفات التي لا يترتب على ارتكابها تعريض الضرائب الجمركية للضياع أو تكون الضرائب الجمركية المعرضة ضئيلة القيمة ومحدودة الأهمية.
أولا ما نص عليه المادة(114)من القانون:-

(أ)المخالفات التي تفرض على الربانية وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى وتتمثل فى المخالفات الآتية:-

-عدم تقديم قائمة الشحن:-فقد نص القانون على تقديم قائمة الشحن عند طلبها من الجمارك ومن ثم فان عدم تقديمها يعتبر مخالفه جمركية تستوجب عقاب المسؤل وهو ربان السفينة
-عدم وجود قائمة الشحن:-لابد من تواجد قائمة الشحن (المانيفست) يسجل فيها كل البيانات الخاصة بالسفينة من اسم السفينة وجنسيتها وكذلك كل ما يتعلق بالبضائع نوع وعدد الطرود والعلامات المميزة لكل طرد وأرقام الطرود واسم الشاحن
-تعدد قائمة الشحن:-لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قائمة شحن عامة واحدة لان تعدد القوائم يدل على شبهه تزوير فى أحدها يستحق العقاب من يثبت أنه يحمل أكثر من قائمة شحن عامة واحدة
ومع ذلك يمكن أن يوجد قائمة شحن عامة وحيده وبجانبها أكثر من قائمة شحن خاصة بقدر تنوع البضائع الموجودة على السفينة وكذلك تنوع المواني التي سوف تفرغ فيها كل البضاعة
-التأخير فى تقديم قائمة الشحن العامة:-

الزم القانون ربانية السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل تقديم قائمة الشحن العامة للجمارك عند طلبها واعتبر التأخير في تقديمها جريمة يعاقب عليها القانون

-الامتناع عن تقديم أي مستند آخر تطلبه الجمارك

(ب)إغفال  ما يجب إدراجة في قائمة الشحن
حيث أن القانون نص على ادراج بيانات محددة في قائمة الشحن للتيسر على موظفي الجمارك أثناء مراقبتهم حركة السفن
(ج) الرسو أو الهبوط فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك:-

تقوم الجمارك بتحديد الأرصفة الخاصة برسو السفن في الموانى البحرية بدقة وعناية كما تقوم أيضا بتحديد ممرات الهبوط الخاصة بالطائرات
(د)البضائع:-

يشترط قانون الجمارك الحصول على تراخيص من مصلحة الجمارك المختصة أو حضور أحد موظفى الجمارك فى حالة شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسلة إلى أخرى

(ح) المغادرة بدون أذن من الجمارك:-
يجب مغادرة السفن والجمارك أو أي وسيلة أخرى الدائرة الجمركية أن تكون قد حصلت على ترخيص من مصلحة الجمارك 
العقوبة:-
أن جزاء ارتكاب أحد مخالفات السابقة هو الغرامة بواقع 500جويقع هذا الجزاء على ربان السفينة أو قائد الطائرة

الحق فى الإزالة:-

يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة التي تقع وفقا للبنود السابقة وذلك على نفقة المخالف

ثانيا:ما نص عليه المادة(115)

(أ)عدم تمكين  موظف الجمارك من القيام بوجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات:-

أعطى القانون الجمارك الحق لموظفي الجمارك في تفتيش الأمتعة والأشخاص والبضائع طالما كانت داخل الدائرة الجمركية
(ب)عدم أتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجبا تهم:-

حدد القانون والقرارات الوزارية المنفذة له القواعد والأسس التي يجب على المخلصين الجمركيين إتباعها أثناء قيامهم بأعمالهم وكذلك مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات
(ج)عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغير فى البضائع:-

تقوم الجمارك بوضع أختام على البضائع للمحافظة عليها من الضياع أو السرقة وللتأكد من وصولها سليمة
العقوبة:-

تنص المادة 115على على مرتكبى المخالفات السابقة بالغرامة بواقع 200ج مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها  القانون

ثالثا:- ما نص عليه المادة(116)

الحالات التى أعتبرها المشرع من قبل المخالفات الجمركية لضآلة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع بسببها هى :-
(أ)حيازة بضائع داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك

(ب)إدخال البضائع إلى الجمهورية  أو أخرجها منها أو الشروع فةى ذلك دون بيان جمركي أو عن طريق المسالك الجمركية.

(ج)الاستيراد عن طريق البريد

(د)مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات

العقوبة:-
قررت المادة 116ان الجزاء على مرتكبي المخالفات السابقة هى الغرامة لا تزيد عن 300ج دون تحديد حد أدنى لهذه الغرامة ولكن يشترط أن تكون الضرائب الجمركية المعرضة للضياعلاتجاوز1000ج
(ب)المخالفات الموضوعية:-

وهى مخالفات يترتب علي ارتكابها تعريض الضرائب الجمركية للضياع وذلك لأنها تمثل إخلال بإجراء جوهري من الإجراءات الجمركية
أولا ما نص عليه الماد(117)

(1)حالة الزيادة غير المبررة عما أدرج من بيانات فى قائة الشحن وذلك بالنسبة للبيانات المتعلقة بعدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة

العقوبة:-

دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة تعادل 25% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع
(ب) وجود طرود زائدة تحمل نفس علامات وأرقام طرود أخرى موجودة فى القائمة
ثانيا:- ما نص عليه المادة(118)

(أ)تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو أنواعها

(ب)مخالفة نظام العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية وذلك إذا تجاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع1000ج

(ج)عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة30 من القانون
(د)تقديم بيانات عن القيمة لأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز20%

العقوبة:-

فى حالة وقوع مخالفات السابقة تفرض ضريبة ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع

التصالح في المخالفات الجمركية:-
يجوز لرئيس مصلحة الجمارك قبول التصالح فى المخالفات السابقة ولكن بشروط

1-أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية اى حكم لا يقبل الطعن باى طرق عادية أو غير عادية
2-أن يتم سداد  الغرامات والتعويضات المقتضى بها وذلك فيما لا يقل عن حدها الأدنى

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

وتحصل الغرامات والتعويضات لمصلحة الجمارك

المسؤولية المدنية عن المخالفات:-
يعتبر ربان السفينة وقادة الطائرات مسئولون مدنيا عن كل حالة مخافة تتعلق بطاقم الطائرة أو السفينة وتكون السفينة أو الطائرة ضمانا لاستيفاء الضرائب

كما يكون أصحاب البضائع مسؤلين عن جميع أعمال مستخدميهم أثناء القيام بأعمالهم وأعمال مخلصيهم فيما يتعلق بإعداد البيانات الجمركية 
*******************
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